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  اع̒مـــــاج˗ضر ــــمح    
رها والرق لجنة    لفساد˪ة اـمة ومكاف̒منة والحوك̒ تنظيم الإدارة وتطو̽

 

 
  ريخʫ2025 جويلية 03 الخميس :الاجتماع. 
 :لس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الاستماع إلى  جدول الأعمالĐممثلين عن ا

بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على  المتعلق 42/2024قانون عدد المقترح  حولالالكترونية والبيع عن بعد 
  .ل الاجتماعيصالمواقع الالكترونية ووسائل التوا

 

 الحضور: 
 07 :الحاضرون 

  01 :المعتذرون 
  02 :الغائـــبون 
 :08 الحاضرون من غير أعضاء اللجنة 

  

 :دق 15.35 رفع الجلسة:                                                  دق 10.15 افتتاح الجلسة 
 .)تم رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف بين الحصتين الصباحية والمسائية(

 
 

 :مداولات اللجنة .1
  

خصصتها  2025جويلية  03يوم الخميس والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة  تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنةعقدت لجنة 
للاستماع إلى ممثلين عن اĐلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد بخصوص 

ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل المتعلق بتنظيم  42/2024مقترح القانون عدد 
ي حول هذا المقترح أوالبيئة كلجنة معنية ϵبداء الر  الاجتماعي وذلك بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة

  .تبعا لتوصية مكتب الـمجلس في الغرض
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مشيرين أĔا مؤسسات مالي ـؤسسات الدفع المعن  ةـلـمــحتقديم  ماليـالبنكي والاĐلس ممثلو تولى في مستهل الجلسة، 
سناد الموافقة على بعثها بعد التثبت من توفر جملة من الشروط المتعلقة ي يتولى إمالية تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي الذ

ن الضيوف  ـّأنظمة المعلومات وغيرها من الشروط. كما بيمرتبطة بحوكمة المؤسسة وبتوفر حد أدنى من ـبتعزيز الإجراءات ال
 خدمات مشاđة للخدمات يرتوفمن خلال لكل مواطن مؤسسات دفع تسعى لتحقيق الادماج المالي  7أنه توجد حاليا 

فيهم صفة وكيل والذين يجب أن تتوفر  آلاف 5عددهم  البالغإمّا عن طريق الهاتف المحمول أو بواسطة وكلاء الدفع البنكية 
تقديم خدمات مالية في جهة أو منطقة ما بما من شأنه أن  دفعالوكيل يتولى و  .التاجر حسب التشاريع الجاري đا العمل

لفتح الحساب وقبول الأموال وإرسالها وخلاص الفواتير  عمليات المساندةيقرّب الخدمات الى المواطن من خلال Ϧمين 
  يقوم đا المواطن.مالية التي ـوغيرها من العمليات ال

جاني يتم من ـوسريعة تتم عن طريق فتح حساب م عمليات دفع بطريقة آمنة Ϧمينمؤسسات الدفع الـمالي تتولى كما 
وخلاص المشترʮت من المغازات الكبرى  الى محفظة الكترونية أخرى تحويل الأموالو  بصفة مجانيةالفواتير استخلاص ه خلال

كن من استرجاع المعلوم المالي في حالة وجود عيوب في مّ ـمنة تالأموال في حالات الشراء يتم بطريقة آأن تحويل الى  مشيرين
محدودية ولوجهم للخدمات ـل أغلبية الحرفاء يمثلون فئة الشباب وذلكن أ ينحموضّ  ،عن طريق وكيل الدفعوذلك البضاعة 

  .البنكية

خلق مناخ ثقة بين المتعاملين في قطاع التجارة الى الذي يهدف مقترح القانون المعروض  اĐلس البنكي والماليممثلو  وثمن
اعتماد الدفع الالكتروني  هميةأمؤكدين مهيكل، ـادماج التجار الناشطين عن بعد في الدورة الاقتصادية والقطاع الالالكترونية و 

اجر والحريف من جميع اية كافية للتمن حمهذه الالية  هفر تو ما و  عنهتبة تر مـمخاطر الـللتقليل من حجم التداول النقدي وال
  . أشكال التحيل

  :يـمتمثلة فـال والـمقترحاتملاحظات ـالملة من ـجوقدم الضيوف هذا 

مسؤولية الضرورية ـلتحميلهم الزيد التركيز على تنظيم شركات التوصيل ʪعتبارها الحلقة الأهم في التجارة الالكترونية م  - 
 نأ مشيرين إلى ،من جهة أخرىضمان مراقبة أنشطتهم من قبل الدولة و من جهة الناتجة عن ممارسة هذا النشاط 

  ،% 60نسبة  2024سنة بلغت منها ـها بعد خلاص ثـصحابات الـمتعلقة بعدم وصول البضاعة لأالتشكي
زي لتشجيع كل الفئات على الانخراط في الجانب التحفيتعزيز العمل على و التخفيف من الجانب الردعي للمقترح  - 

مدة زمنية ـل بائيةمعاليم الاجتماعية والجـالاعفاء من الكملة من التدابير  ـوذلك ϵقرار جبصفة طوعية القطاع المنظم 
 ،معينة
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وإقرار قاعدة بياʭت خاصة بكل ʫجر ونظام  وخاصة التجاردعم الجانب الحمائي لكل المنخرطين في هذه العملية  - 
 تنقيطي يتغير حسب مستوى احترامه للقواعد المنظمة لهذا القطاع،

وذلك عن بعد  آلية تبادل الوʬئقواعتماد المطلوبة  من الوʬئق الإدارية والتقليصالعمل على تسهيل الإجراءات  - 
 هذا النمط من التجارة،تماشيا مع طبيعة 

ليات مزيد توضيح إجراءات التشكي وآالعمل على و  خاصة ʪلدفع الالكتروني في مقترح القانونإدراج فصول  - 
 حالتها الى نصوص تطبيقية،في هذه المبادرة التشريعية أو عبر إه سواء من خلال تضميناسترجاع الحق 

رفع من مستوى والتحسيسية للتكثيف الحملات التوعوية دعوة مختلف المتدخلين في مجال التجارة الالكترونية الى  - 
والعمل على إرساء مناخ ثقة بين الحريف  الدفع الالكتروني مسارنخراط في كيد على أهمية الاالوعي الجماعي والتأ

 ،والمشتري كأحد أهم العناصر في التجارة الالكترونية
  .الحساʪت ʪلعملة الصعبة مراجعة الإجراءات المتعلقة بوسائل الدفع الدولية في اتجاه الرفع من مستوى تسقيف - 

صدار نص قانوني قابل للتطبيق على ن الغاية الأساسية تكمن في إأالنواب  السيدات والسادة وضحأولدى تدخلهم 
جميع بين من الثقة لى الحد من الاقتصاد الموازي وخلق مناخ إويهدف ها ـوتوجهاترض الواقع ويحترم إمكانيات الدولة أ

 ات التقنية الـمتعلقةالاسفسار قدموا جملة من كما   .لمستهلكلوخاصة  متدخلينـالالأطراف ويوفر الحماية القصوى لكل 
ϵ جيلϦ وعن المعروضة عند التسويقصفات الاص البضاعة الى حين التثبت من مطابقتها للمو تحويل الأموال لخمكانية ،

ادراجه ضمن  يندرج في اطار تعزيز البيع ʪلتقسيط ليتسنىمالي ـالبنكي والمجلس ـممثلي ال كتابي لدىمقترح   مدى وجود
  هذه المبادرة التشريعية. 

الافريقية العربية و مقارنة بعدد من الدول أن مسألة الدفع الالكتروني لم تتطور ببلادʭ لى إالنواب السيدات والسادة وأشار 
خلاص المبادلات  اجبارية إعتماد النواباقترح بعض  حيث متطور،ل نظام بنكي خاصة في ظسباب الأعن  متسائلين

بمزيد توضيح  كما تمت الـمطالبة  đدف تعزيز هذه الآلية. وذلك و محفظة الكترونيةريق وسيط أالتجارية الالكترونية عن ط
   . 18دون سنهم إجراءات فتح حساʪت بنكية ʪلنسبة لمن و  اتم ذكره للخدمات البنكية التيالإجراءات العملية 

الى  مشيرينضرورة انخراط المؤسسات البنكية ضمن عملية التنمية الاقتصادية  علىالنواب السيدات والسادة د كما أك
اتصالية ēدف الى ʪعتماد خطة  مطالبينللحريف  المقدمةجال تسويق الخدمات والمنتوجات البنكية ـفي م نقصوجود 

والتحسيسية للتعريف đذه الخيارات بما يمكن من توسيع قاعدة المستفدين منها والحد من تكثيف الحملات الاشهارية 
  .الاقتصاد الموازي
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النواب تنظيم جلسات عمل  عدد مناقترح في سياق متصل ʪلجوانب التقنية التي تميّز عمل المؤسسات المالية والبنكية، و 
أʮم دراسية في و ندوات ليات الادماج المالي الى جانب تنظيم لمناقشة آ صصأخرى بحضور تقنيين في اĐال البنكي والمالي تخُ 

بمقترحات كتابية حول  لمدّ اللجنةممثلي اĐلس البنكي والمالي  ،في خاتمة تدخلهم السيدات والسادة النوابالغرض. كما دعا 
  . والتصويت عليها الفصولمناقشة خلال للاستئناس đا ممكنة ـال الآجالقرب أمقترح القانون المعروض في 

ن الخلاص أو مكن ـممن الناحية التقنية جيل الحيني للخلاص أن التأ اĐلس البنكي والماليبين ممثلو  ،جابتهمإفي معرض و 
 محددجل أرجاع المنتوج غير المطابق للمواصفات في إعن طريق الهاتف يوفر حماية للمستهلك بتمكينهم من إمكانية 

حرصهم على تعزيز الإجراءات الجبائية للتاجر على غرار ما تم  مجددين، واسترجاع المبلغ المدفوع من قبل المؤسسة البنكية
  اقراره للمستهلك.

وزارة التجارة مع الى وجود خطة عمل ʪلشراكة  مالية المقدمة، أشار الضيوفـوبخصوص مزيد تعريف الخدمات البنكية وال
ندوات قترح تنظيم لم ية ʪلاعتماد على الهوية الرقمية مُعربين عن استحساĔمتعمل على منح بطاقات بنكوتنمية الصادرات 

وإمكانية دعوة ممثلين عن اĐلس البنكي والمالي من المكلفين ʪلاعلام والتصال،  أʮم دراسية للتعريف ʪلمنتوجات البنكيةو 
تنظيم مزيد و  شجيعيتنظام جبائي لية الدفع الالكتروني واعتماد آتطوير ل اللجنة بمقترحات مدّ بدوا استعدادهم لـأكما 

  خدمات التوصيل.

الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية   عنلى ممثلينإلاستماع ʪهذا، واستأنفت اللجنة أشغالها خلال الحصة المسائية 
المتعلق  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد ان  استهلوا مداخلتهم ʪلإشارة الىالذين  والبيع عن بعد

نظرا لعدم القطاع  يتماشى مع متطلباتلم يعد  الا أنه ،حين اصداره كان سباقا  أنهوالتجارة الالكترونية، رغم ʪلمبادلات 
  .الالكترونيةʪلتجارة  المتصلةلتطورات التكنولوجية مواكبته ل

لى إيجاد حلول تحول دون استفحال الاقتصاد الموازي الذي إض الذي يهدف و مقترح القانون المعر  كما ثمنّ الضيوف
مجالات تقريبا بما في ذلك خدمات ـوشمل كل ال "جائحة كوروʭ"خاصة بعدفي قطاع التجارة الالكترونية  شهد تطورا
على غرار قطاع الملابس الجاهزة والاحذية  القطاعاتد تصل في بعض وق %35تقريبا العامة نسبته  بلغتحيث التوصيل، 

مواد الصحية وأصبحت تشكل خطرا على ـالطالت كذلك  التيوازات في هذا القطاع اتعدد التجمشرين الى  ، %70الى 
وجود شركات لة فيها على اعتبار ومراقبة الأطراف المتدخالتجارة الالكترونية  فيصعوبة التحكم ل نظراحياة المواطن وذلك 

موقع مخصص للتسويق والترويج  1800من بين موقع انترʭت فقط  500حوالي نه ، مبيّنين أمخفية تنشط خارج التراب الوطني
  .من قبل الدولة والـمراقبة للتنظيم خاضععن بعد 
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إرساء علامة ثقة على  2015منذ سنة  عملتعن بعد الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع ن أنوا بيّ كما 
لجملة من الشروط البالغ ، وهي تتطلب الاستجابة منح للتاجر في مجال التجارة الالكترونية وتحمي حقوق الحريف ـُتالتي 

وتم تقديم مشروع متكامل في الغرض الى لجنة مختصة صلب الوزارة المكلفة ʪلتجارة  قصائية.من بينها شروط إ 60عددها 
س هذه الوزارة أعدم الاستقرار الإداري وتوالي المسؤولين على ر  غير أنطاع العام والقطاع الخاص، طار الشراكة بين القإفي 

   رض الواقع.أحال دون تفعيل هذا المشروع على 

وكثرة ن مقترح القانون يغلب عليه الطابع الردعي أ الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعدممثلو  ولاحظ
لى تعزيز الإجراءات إفي حاجة المبادرة التشريعية أن هذه مشيرين الى  شروطالʪعتماد كراس خاصة تلك المتعلقة الإجراءات 
حكام اس ϥنالاستئإمكانية  مقترحين، تشجيع على الانخراط في القطاع المهيكلن تساهم في الالتي من شأĔا أالتحفيزية 

  .جوانبه التحفيزيةفي خاصة الناشئة المتعلق ʪلمؤسسات  2018أفريل  17المؤرخ في  2018ليسنة  20عدد قانون ال

وتحد من منافسة نشطتهم ني منها التجار وتحول دون تطوير أملة من الإشكاليات التي يعاـالى ج كما تطرق الضيوف
في القطاع الموازي لغياب الانخراط يُسهم في تنامي ما لة تسقيف الحساʪت ʪلعملة الصعبة مسأعلى غرار الشركات الأجنبية 

علاقة بمقترح الجملة من التساؤلات ذات  الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعدطرح ممثلو الرقابة. كما 
من نشاط  Ĕا ستحدّ لأ حذفها مقترحينالمهنية،  لكفاءةالمثبتة لشهادة الالقانون على غرار الاستفسار عن أسباب طلب 

بعض الشروط المطلوبة لممارسة النشاط عن  مستفسريننظامية، التعامل بطرق غير وستشجع على  النشطاء عدد من
يحول من شأنه أن ذلك  فقط معتبرين أن أنشطة ةثلاثمارسة ـم تحديدمن مقترح القانون على غرار  ʪ9لفصل  ةنمضمّ ـوال

  .التجارة عن بعدوتنويع أنشطة تطوير مزيد دون 

 النوابالسيدات والسادة  بينّ ، الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد مع مداخلة ممثلي وفي تفاعلهم
عن  العزوفاعة، وان يتمثل في الدفع نقدا عند تسلم البضول دون تطوير التجارة الالكترونية الذي يح ن الاشكال الرئيسيأ

الدفع الالكتروني واستعمال البطاقات البنكية ʭتج عن خوف الحرفاء وقلة الوعي الجماعي وارتفاع المعاليم التي تصل الى 
  .%5 نسبة

نسيج الاقتصادي ن تسقيف الحساʪت ʪلعملة الصعبة ʪلنسبة للشركات المقيمة يدخل في اطار حماية الأ لىإأشاروا  كما
في جميع النصوص القانونية ن الجانب الردعي ، مؤكدين على أالسوق المحلية ʪلمنتوجات الأجنبيةغراق الوطني والحد من إ

 المتعلق مشاطرين رأي الضيوف، نظّمالمالتي يشهدها قطاع التجارة الالكترونية غير  للحد من التجاوزاتوذلك مهم جدا 
خطورة وذلك لما تمثله من لمواد الطبية والأدوية والترويج لنشطة التسويق تعلق ϥيباب ل نتضمين مقترح القانو ضرورة ب

  .على الصحة العامة وانعكاسات سلبية
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على  الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعدمثلو ـم اتالنواب عن مؤاخذالسيدات والسادة واستفسر  
مواقع الالكترونية ووسائل ـرويج على الـنشاط التسويق والت مطلوبة لممارسةـحد الشروط الأكالشروط   مسألة اعتماد كراس

 نّ أʪلوʬئق المرفقة بكراس الشروط  في سياق متصل كما اعتبروا  .لذلكبديل مطالبين بتقديم مقترح التواصل الاجتماعي 
لأنشطة القيام ʪ لحماية المستهلك وذلك من خلال ضمانضروري المهنية ʪلنسبة للحرفيين لكفاءة مثبتة لطلب شهادة 

  .دون غيرهم الاختصاص من قبل أصحابالحرفية 

الغرفة النقابية الوطنية للتجارة فاد ممثلو أالواردة عن السيدات والسادة النواب، رات ابعض الاستفس مع وفي اطار التفاعل
والتجارة الالكترونية المتعلق ʪلمبادلات  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  83عدد ن القانون أ الالكترونية والبيع عن بعد

فيف ضرورة التخالى عجز عن حل الإشكاليات المتعلقة đذا القطاع رغم تضمنه لعديد من الإجراءات الردعية، في إشارة 
   إجراءات تشجيعية. ة من خلال إقرارهج تحفيزيامن ي واعتمادالردعالجانب من 

بمد اللجنة  الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ممثلو أعضاء اللجنةوفي خاتمة الجلسة طالب 
وقد أعرب هذا، . للاستئناس đا عند المرور الى مناقشة الفصول والتصويت عليهابملاحظات كتابية حول مقترح القانون 

جلسات الاستماع الى مختلف الأطراف حول أعضاء اللجنة وممثلة جهة المبادرة التشريعية التي واكبت هذه الجلسة وسلسلة 
مقترح القانون المعروض عن استعدادهم للعمل بصفة تشاركية مؤكدين انفتاحهم وتفاعلهم الايجابي مع الملاحظات المقدمة 

     .من مختلف الأطراف في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول đا الى الغاية التي اقترُحت من أجلها
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مواقع الالكترونية ـمارسة نشاط التسويق والترويج على الـمتعلق بتنظيم مـال 42/2024عدد نون امقترح القفي  مواصلة النظر
  .ووسائل التواصل الاجتماعي
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